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   حقوق الأطراف والتزاماتها السابقة للتقصير    -سابعا 
   ملاحظات عامة           -ألف   

  مقدمة   -١ 
صـالح والقـابل للإنفـاذ قد تكون قليلة ويمكن        إن الاشـتراطات بشـأن اتفـاق الضـمان ال          -١

غــير أن ). A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.1مــن الوثــيقة ... انظــر الفقــرات (اســتيفاؤها بســهولة 
الفعالـية وقابلـية التنـبؤ في المعاملات المضمونة تقتضيان إدراج شروط إضافية في اتفاق الضمان                

طــراف ذاتهــا عــلى صــياغة شــروط وتُشــجّع الأ. تهــدف إلى شمــول جوانــب أخــرى مــن المعاملــة
ولكن، من أجل سدّ الثغرات التي قد تنشأ        . اتفـاق الضـمان بشكل يناسب احتياجاتها ورغباتها       

إذا لم تـدرج الأطـراف شـروطا إضـافية، ينـبغي أن يشـمل نظـام حديـث لـلمعاملات المضمونة                      
اماتها السابقة  مجموعـة مـن القواعـد التكميلـية الـتي تـنص بالتفصـيل على حقوق الأطراف والتـز                 

فعلى سبيل المثال، يمكن أن تنص احدى هذه القواعد على أنه يجوز للدائن المضمون              . للتقصـير 
أن يحـتفظ بالعــائدات المتأتــية مــن الموجــودات المــرهونة ممــا يــزيد في قــيمة تلــك الموجــودات، أو  

 .له أن يستخدمها في سداد الالتزام المضمون في حالة التقصير يجوز

 التغطـية الشـاملة في نظـام حقـوق الأطـراف والـتزاماتها السابقة للتقصير في                 ومـن شـأن    -٢
وهــي تســاعد عــلى . المعــاملات المضــمونة أن تــزيد مــن الفعالــية ومــن قابلــية التنــبؤ بطــرق عــدّة

توضـيح وضـع الأطـراف بسـدّ الفجـوات المحـتملة المـتعلقة بالمسـائل التي لم تتناولها الأطراف في                     
ن السـماح للأطـراف بـتحديد العلاقـة فـيما بيـنها بمساعدة مجموعة من                كمـا أ  . اتفـاق الضـمان   

ــنظام فعــال بشــأن المعــاملات المضــمونة الــتي تخــص       القواعــد التكميلــية تشــكل مــبدأ أساســيا ل
 ٢٨انظـر الفقرتين  (الممـتلكات الشخصـية، أو عـلى الأقـل بشـأن واحـدة مـن أهـم مسـتلزماتها                 

وفي هـــذا الصـــدد، يتـــبع الدلـــيل سياســـة ). A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.1 مـــن الوثـــيقة ٣٠ و
 مــن مدونــة ٢٧٤٢-٢٧٣٦كــالمواد (يتشــاطرها العديــد مــن الــنظم القانونــية الوطنــية الحديــثة  

)  مــن القــانون الــتجاري الموحــد٢١٠-٩  إلى ٢٠٧-٩القوانــين المدنــية لكيبــيك والمــواد مــن  
ــادة (والقوانــين النموذجــية الإقليمــية   ــنموذ ١٥كالم ــانون ال جي الصــادر عــن المصــرف   مــن الق

ــادة    ــتعمير، والم ــدول الأمريكــية    ٣٣الأوروبي للإنشــاء وال ــنظمة ال ــنموذجي لم ــانون ال ــن الق )  م
اتفاقـية الأمـم المتحدة بشأن       مـن    ٦مـثل المـادة     (والاتفاقـيات الدولـية الـتي تتـناول البـيع الـدولي             

 الموجودات المنقولة   أو جانـبا من جوانب المعاملات المضمونة في       ) عقـود البـيع الـدولي للبضـائع       
 ١٦ مـن اتفاقـية الأمـم المـتحدة لإحالـة المستحقات في التجارة الدولية والمادة                 ١-١١كالمـادة   (

 ).من اتفاقية المعدات المنقولة
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وإضـافة إلى ذلـك، فبـتوزيع الحقـوق والالـتزامات بـين الدائن المضمون ومانح الضمان             -٣
موعة من القواعد التكميلية على التخفيض من       بطـريقة مـن الأرجـح أن يتفقا عليها، تساعد مج          

 الـتفاوض وصـياغة أحكـام جديـدة تكون قد           إلىالأطـراف   ممـا يـزيل حاجـة       تكالـيف المعاملـة،     
كمـا أن القواعـد التكميلـية الواضـحة توفـر التوجـيه للأطــراف       . شملـتها القواعـد بشـكل كـاف    

حــتمالات الــنـزاع، ومــن والمحــاكم أو الهيــئات التحكيمــية، وهــو مــا مــن شــأنه أن يــنقص مــن ا 
وأخـيرا، يمكـن الاسـتعانة بـالقواعد التكميلية         . التكالـيف ذات الصـلة ومـن الأحكـام المتضـاربة          

كـأداة صـياغة، إذ توفـر مجموعـة مـن القواعـد الـتي يمكـن للأطـراف اختيار عدم تطبيقها، كما                       
ــناولها وقــت المفاوضــات وإ     ــرام اتفــاق توفــر قائمــة مرجعــية بالمســائل الــتي ينــبغي للأطــراف ت ب

 .الضمان

وعـلاوة عـلى ذلـك، تجعـل القواعـد التكميلـية من الممكن إعمال مبدأ حرية الأطراف                   -٤
ويكتسي هذا أهمية خاصة في المعاملات الطويلة الأجل أو         . بمـا يحقـق الفائدة الكاملة للأطراف      

 باتباع  في المعـاملات الأخـرى الـتي لا تسـتطيع فـيها الأطراف توقع كل شيء أو حتى الاهتمام                  
ــتعديلات والإضــافات       ــبة الأطــراف بإضــفاء الصــفة الرسمــية عــلى كــل ال نهــج مــرن، لأن مطال
ــثال كــبيرة ســيتحملها مــانح       اللاحقــة الــتي تدخــلها عــلى اتفاقهــا الأولي ســيرتّب تكالــيف امت

 . الضمان في نهاية المطاف

ــة قــيود عــلى نطــاق هــذا الفصــل    -٥ ــناول الشــروط ا . وثمــة ثلاث لمطلــوب فهــو أولا، لا يت
ــتيفاؤها لوجــود حــق ضــماني     ــثلا   (اس ــاق الضــمان م ــيا لاتف ــتويات الدن ــك  )المح ــث إن تل ، حي

 ٦٠-٤٨انظر الفقرات   (الشـروط تـؤدي وظـيفة مخـتلفة ويجري بالتالي تناولها في الفصل الرابع               
وثانـيا، لا يتناول هذا الفصل حقوق والتزامات        ). A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.3(مـن الوثـيقة     
تي تنشـأ بعـد التقصير، لأن هناك مسائل سياساتية مختلفة تنشأ بعد التقصير ويجري               الأطـراف ال ـ  

وثالــثا، لــيس القصــد ). A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.5انظــر الوثــيقة (تــناولها في الفصــل الــثامن 
مـن هـذا الفصـل أن يقـدم قائمـة شاملة بالمسائل التي قد ترغب الأطراف في التطرق إليها أثناء                      

ــر، بحكــم الضــرورة، مجــرد قائمــة إرشــادية أو غــير شــاملة       تفاوضــها عــلى ال  عقــد، ولكــنه يوف
بــالحقوق والالــتزامات الــتي مــن الأرجــح أن تــتفق علــيها الأطــراف الــتي تــتفاوض بحــرية بشــأن  

 .معاملة مضمونة عادية

. وتركـز المناقشـة الأولـية الـواردة أدنـاه عـلى مسـألتين هامتين تتعلقان بالسياسة العامة                  -٦
تـتعلق بمـبدأ حـرية الأطـراف والمـدى الـذي ينبغي أن تكون فيه للأطراف حرية صوغ                   فـالأولى   

عـلى افـتراض أن الاتفـاق يسـتوفي المتطلبات الموضوعية      (شـروط اتفـاق الضـمان الـذي يخصـها           
وأمــا الثانــية، فتــتعلق بــنوع وعــدد القواعــد التكميلــية المــزمع ). والشــكلية لإنشــاء حــق ضــماني



 

 4 
 

 A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.4 

 بحيث تُشمل الأشكال الجديدة والناشئة    لحديـثة لـلمعاملات المضمونة    تشـريعات ا  إدراجهـا في ال   
 .وينتهي هذا الفصل بذكر القواعد التكميلية الموصى بها. للمعاملات المضمونة

  
  حرية الأطراف -٢ 

  المبـدأ )أ( 
طالمـــا لا يجـــري الـــتدخل في الاعتـــبارات المـــتعلقة بحمايـــة المســـتهلك أو في اعتـــبارات   -٧

عامـة المماثلـة، يجـوز إرساء حرية الأطراف كمبدأ أساسي يحكم علاقة الأطراف في               السياسـة ال  
ففـي حـين تمـنح حرية الأطراف لمقدمي الائتمانات سلطة كبيرة            . اتفـاق الضـمان قـبل التقصـير       

لـتحديد مضـمون اتفـاق الضـمان، فهـي تتـيح أيضـا لمـانحي الضـمانات امكانـية أكبر للحصول                      
 .لعلى الائتمانات بتكاليف أق

 
  القيود )ب( 

ينـبغي إتاحـة أكبر قدر من الحرية للدائن المضمون ومانح الضمان في معالجة حقوقهما             -٨
ــبادلة   ــتعاقدية المت ــتزاماتهما ال ــار      . وال ــتعاقدية لا الآث ــار ال ــرية يشــمل الآث ــذه الح ــاق ه إلا أن نط
أي (مان وتنطــبق حــرية الأطــراف عــلى الأطــراف في اتفــاق الضــ. الامتلاكــية لاتفــاق الضــمان

، ولكـن لا ينـبغي أن تؤثـر في حقـوق والتزامات الأشخاص              )الدائـن المضـمون ومـانح الضـمان       
 .الذين ليسوا أطرافا في ذلك الاتفاق

ونظـرا لـتعذر إمكانـية التنـبؤ بكـل الظـروف الـتي يجـوز فـيها الاشتراط بأن يكفل حق                       -٩
تي تعرقل قدرة الأطراف على    الضـمان أداء الالـتزام، فـإن مـن المستصوب الحد من التقييدات ال             

ولكــن، يجــب أن يكــون هــناك قــدر مــن  . تكيــيف معاملــة مضــمونة مــع احتــياجاتها وظــروفها 
كالإفــراط مــثلا في تقــديم   (التقيــيد عــلى حــرية الأطــراف مــن أجــل الحــيلولة دون الــتجاوز        

وينــبغي ). A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.1مــن الوثــيقة ... الضــمانات الرهنــية، انظــر الفقــرات  
وخاصة ) الـنظام العام  (ديـد تلـك التقيـيدات بوضـوح ووضـعها عـلى أسـس السياسـة العامـة                   تح

 . على أساس مبدأ حسن النية والإنصاف في المعاملة

وبصـرف الـنظر عـن هـذه القـيود المعقولـة الـتي سـتحددها كـل ولاية قضائية بناء على                     -١٠
 :لأطراف لكيمعايير سياستها العامة، ينبغي إتاحة قدر كبير من المرونة ل

 تتفق على شروط اتفاق الضمان؛ ‘١‘ 

 تحدد الالتزام الذي سيجري ضمانه والأحداث التي تتسبب في عدم الوفاء به؛ ‘٢‘ 
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 .تقرر ما يستطيع مانح الضمان وما لا يستطيع أن يفعله بالموجودات المرهونة ‘٣‘
  

  القواعد التكميلية -٣ 
  المعنى )أ( 

ة في هــذا الفصــل أن لا تنطــبق إلا إذا لم يــتفق الطــرفان عــلى  يقصــد بــالقواعد المدرجــ -١١
. وتسري تلقائيا في حالة عدم وجود ما يدل على أن الأطراف تعتزم استبعادها      . خـلاف ذلـك   

من " خاضعة لاتفاق مخالف بين الطرفين    "ويخـتلف التعـبير المفاهـيمي المسـتخدم لـتعريف قواعد            
 lois supplétivesو) لقانون الخاضع لتصرف الأطرافا (jus dispositivumمثلا، (بلـد الى آخـر   

ــية ( ــين التكميل ــية وقواعــد القصــور   ) القوان ــا كانــت المصــطلحات   ). والقواعــد غــير الالزام وأي
المسـتعملة لصـوغ تلـك القواعـد، فهي ينبغي أن توضح بأن القواعد لا تنطبق ولا تكون نافذة                   

 .إلا بشرط عدم اتفاق الأطراف على خلاف ذلك

 تشـمل القواعـد التكميلـية الـواردة في هـذا الفصـل إلا الحـوادث الأكـثر اعتيادا أو                     ولا -١٢
الـتي تنشـأ في سـياق المعاملـة المضـمونة، أي الحقوق والالتزامات التي يستدل المشرّع منها على                   
نحــو معقــول بــأن مــن المــرجح جــدا أن تكــون الأطــراف قــد اتفقــت علــيها ولكــنها لم تتــناولها   

 .الضمانصراحة في اتفاق 
  

  الأهداف السياساتية )ب( 
ينـبغي أن تسـتند كـل القواعـد التكميلـية الى أهداف سياساتية، كتوزيع المسؤولية عن                  -١٣

ومــن . العــناية بــالموجودات المــرهونة توزيعــا معقــولا، والحفــاظ عــلى القــيمة الســابقة للتقصــير   
اتفاق الضمان تهدف الى    الأفضـل أن تـترك لمـبادرة الأطـراف مسـألة إدراج شـروط إضـافية في                  

فمـثلا، يمكـن للأطـراف أن تحدد  في    . زيـادة حمايـة المقرضـين المضـمونين أو مـانحي الضـمانات            
ــبادلة، أو أن تــتفق عــلى أن يــودع مــانح      ــتزاماتها المت اتفاقهــا القــانون الــذي يحكــم حقوقهــا وال

ة في حساب   الضـمان أي عـائدات تـأمين تمّ الحصـول علـيها بسبب خسارة الموجودات المرهون               
وليسـت هـذه غـير مجـرد أمـثلة عـلى الأحـداث العديـدة الـتي مـن المعتاد أن تنص                       . إيـداع معـين   

 .عليها الأطراف المتعاقدة صراحة في اتفاقها

ومع . وينـبغي أن تجسـد القواعـد التكميلـية  احتـياجات وممارسـات كـل ولاية قضائية                 -١٤
عـلى مـزايا اعـتماد قواعـد كفـيلة بأن           ذلـك، فمـن المـرجح أن تـتفق معظـم الولايـات القضـائية                

تفضـي الى تعزيـز فـرص الحصـول على الائتمان بتكاليف أقل، وتشجيع الذين تقع الموجودات                 
فمثلا، يمكن أن توافق    . المـرهونة تحـت سـيطرتهم وفي عهدتهـم على التصرف على نحو مسؤول             
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 اســترداد معظــم الولايــات القضــائية عــلى حكــم تكميــلي يــنص عــلى حــق الدائــن المضــمون في
 .النفقات المعقولة المتكبدة في الحفاظ على الموجودات المرهونة

 
  أنواع القواعد التكميلية )ج( 

يمكــن التميــيز بــين حقــوق والــتزامات الدائــن المضــمون الحائــز لــلموجودات المضــمونة   -١٥
 الضمان(وحقـوق والـتزامات مـانح الضـمان الحائـز لـلموجودات المرهونة          ) الضـمان الحـيازي   (

، والحقوق والالتزامات المشتركة بين حقوق الضمان الحيازية وغير الحيازية على           )غـير الحيازي  
 .السواء

 
  حقوق الضمان الحيازية ‘١‘ 

في ســياق حقــوق الضــمان الحــيازية، أقــل مــا ينــبغي أن تحققــه القواعــد التكميلــية هــو    -١٦
ونة، خصوصا إذا مثلت تلك     تشـجيع الدائـن المضمون على الحفاظ على قيمة الموجودات المره          

ــدرّة للدخــل   ــالدائن     . الموجــودات ممــتلكات م ــنوطة ب ــلي أهــم الواجــبات والحقــوق الم ــيما ي وف
 .المضمون الذي تكون الموجودات المرهونة في حيازته

 
  واجب العناية )أ( 

يمكـن تشـجيع الدائـن المضـمون الحائـز لـلموجودات عـلى التصـرف على نحو مسؤول                    -١٧
وفي حين لا يجوز للأطراف     . يه بـأن يُعـنى بـالموجودات المـرهونة عناية معقولة          بفـرض الـتزام عل ـ    

اسـتبعاد واجــب العـناية أو إعفــاء الدائـن المضــمون مـن المســؤولية عـن الاخــلال بهـا، فقــد تغــير       
وهــذا قــد يخــتلف باخــتلاف طبــيعة  .  ممارســتهةمــدى وطــريقة ممارســة واجــب العــناية أو كيفــي 

ــة الموج ــ . الموجــودات ــي حال ــلى      فف ــاظ ع ــناية الى الحف ــد يصــل واجــب الع ودات الملموســة، ق
 ). ٣٤ و١٩أما بالنسبة للموجودات غير الملموسة ، فانظر الفقرتين (الموجودات ماديا 

ففي بعض الحالات،  . ورهـنا بالظـروف، يمكـن الاضـطلاع بواجب العناية بطرق شتى            -١٨
 على الموجودات المرهونة، بل     توقـع قـيام مانح الضمان بالاشراف      مـن غـير المعقـول       قـد يكـون     

وفي حالات أخرى،   . يكـون مـن الأنسب أن يضطلع الدائن المضمون الحائز لها بواجب العناية            
قـد يكفـي أن يُشـعر الدائـن المضـمون مـانح الضـمان، الـذي قـد يوجـد في وضـع أفضل لاتخاذ                        

الضمان لأن لكن ليس في مرافق تابعة لمانح (الخطـوات الضـرورية لـلمحافظة عـلى الموجودات      
وبما أنه لا يمكن أن تتضمن   ). إعـادة الموجـودات المـرهونة قـد تـؤدي الى سـقوط الحق الضماني              

قـاعدة تكميلـية واحـدة، بالتفصـيل كـلّ المعاني التي يمكن أن يكتسيها واجب العناية في مختلف                   
 .الظروف، فانه ينبغي صياغة القاعدة صياغة واسعة النطاق
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  الملموسات افية للحفاظ على حقوق مانح الضمان فيواجب اتخاذ خطوات إض )ب( 
صك قابل حـق سـداد نقـدي مشـمول في     إذا كانـت الموجـودات المـرهونة تـتألف مـن             -١٩

حق السداد  للـتداول، فلـن يقتصـر واجب العناية على الحفاظ المادي على المستند الذي يشمل                
ــتزام باتخــاذ الخطــوات الض ــ    ــتعداه أيضــا ليشــمل الال رورية لصــيانة حقــوق مــانح  ذلــك؛ وإنمــا ي
ولـذا،  . صـك القـابل للـتداول   الضـمان أو الحفـاظ علـيها تجـاه أطـراف سـابقة ملـزمة بموجـب ال        

ــبغي  ــند        ين ــثلاً عــرض الصــك، والاحــتجاج ع ــد تشــمل م ــن المضــمون اتخــاذ خطــوات ق للدائ
كما إنه لزاما على    . الضـرورة، واعـلان عـدم الأداء، مـا لم تـتفق الأطـراف عـلى خـلاف ذلك                  

مانح صون حقوق   ئـن المضـمون الحائـز لـلموجودات المرهونة في شكل صك قابل للتداول               الدا
الذيــن يــتحملون مســؤولية ثانويــة بموجــب الصــك  الضــمان باتخــاذ إجــراءات ضــد الأشــخاص  

 ).كالكفلاء مثلا(
 
  الحق في استغلال الموجودات المرهونة استغلالا معقولا )ج( 

ــن المضــمون با   -٢٠ ــبغي الســماح للدائ ــرهونة لغــرض    ين ســتغلال أو تشــغيل الموجــودات الم
 .صيانتها والمحافظة عليها، على أن يكون ذلك دائما بطريقة وإلى حدّ معقولين

 
  واجب إبقاء الموجودات المرهونة على شكل يمكّن من التعرف عليها )د( 

أن إذا كانـت الموجـودات المـرهونة ذات طبـيعة غـير مثلـية، تعين على الدائن المضمون                  -٢١
يـبقي الموجـودات الملموسـة عـلى شـكل يمكّن من التعرف عليها وأن لا يخلطها مع موجودات                   

أمـا إذا كانـت الموجـودات المـرهونة مثلـية وخلطـت مـع موجـودات أخـرى مـن نفس                      . أخـرى 
الـنوع، فيصـبح واجـب الدائـن المضمون آنذاك إبقاء الموجودات المرهونة على شكل يمكّن من                 

 إبقاء الموجودات في نفس كمية ونوعية وقيمة الموجودات المرهونة          الـتعرف علـيها هـو واجـب       
 .أصلاً

 
  واجب السماح لمانح الضمان بالمعاينة )ه(

 ثمـة الـتزام إضـافي على الدائن المضمون الحائز للموجودات وهو السماح لمانح الضمان           -٢٢
 .بمعاينة الموجودات المرهونة في أوقات معقولة

 
  بأي عائدات أو ثمار مدنية كضمان إضافيالحق في الاحتفاظ  )و(

يكون في استطاعة الدائن المضمون الاحتفاظ بالعائدات النقدية أو غير النقدية           ينبغي أن    -٢٣
ة المتأتي) A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.3 مـن الوثـيقة      ٣٧-٣٦انظـر الفقـرتين     " (الـثمار المدنـية   "أو  
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نقدية أوالــثمار المدنــية لســداد الالــتزام ويجــوز تخصــيص العــائدات الــ. مــن الموجــودات المــرهونة
 .المضمون، ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق الضمان

 
  الحق في إحالة الالتزام المضمون والحق الضماني )ز(

في بعــض الولايــات (يجــوز للدائــن المضــمون إحالــة الالــتزام المضــمون والحــق الضــماني  -٢٤
اتفاقــية الأمــم مــن ) ١ (٩ت؛ انظــر المــادة لإحــالاعــلى اية الــتعاقدقــيود الالقضــائية حــتى رغــم 

وفي حـالات اسـتثنائية يمكـن إحالـة الحقوق          ). المـتحدة لإحالـة المسـتحقات في الـتجارة الدولـية          
كما في حالة نقل الحق الضماني الخاص (الضـمانية بصـورة منفصـلة عـن الالـتزام الـذي تضمنه           

ســة تمويــل بغــية كفالــة الحصــول عــلى ائــتمان بشــركة أُم في موجــودات شــركة فرعــية الى مؤس
 ).جديد للشركة الفرعية

 
  الموجودات المرهونة" إعادة رهن"الحق في  )ح(

إنشاء حق ضماني في الموجودات في بعـض الولايـات القضـائية يجـوز للدائـن المضـمون             -٢٥
مان في  طالما ظل حق مانح الض    ") يعـيد رهـن الموجودات المرهونة     ("المـرهونة كضـمان لـلمدين       

ولايــات قضــائية وفي .  المضــمون دون مســاسمالحصــول عــلى الموجــودات عــند ســداد الالــتزا  
يعيد رهن الموجودات المرهونة، حتى     أخـرى، لا يحـق للدائـن المضـمون الحائـز لـلموجودات أن               

وإن قـام بذلـك بموجـب شـروط لا تمـس بحـق مانح الضمان في استرداد الموجودات بعد الوفاء                     
ــتزام المض ــ ــرهونة،   . مونبالال ــتعلقة غــير أن إعــادة رهــن الموجــودات الم  في ســياق المعــاملات الم

لكن الممتلكات الاستثمارية تخرج عن نطاق هذا       (مـتلكات الاستثمارية، هي ممارسة شائعة       بالم
 ).الدليل

 
  الحق في التأمين من هلاك الموجودات المرهونة أو تلفها )ط(

 أو تدهور حالتها واقعة على عاتق مانح الضمان         تظـل تـبعة هلاك الموجودات المرهونة       -٢٦
في معظم النظم القانونية، يحتفظ مانح الضمان بحق الملكية في          (بالـرغم مـن إنشـاء حـق ضماني          

ــرهونة  ــالموجودات      ). الموجــودات الم ــن المضــمون أن يحــتفظ ب ــإن في صــالح الدائ ــك، ف ومــع ذل
دائـن المضـمون الحـق في أن يـبرم عقدا     لذلـك، ينـبغي تخويـل ال     . المـرهونة مؤمّـنا علـيها بالكـامل       

 .للتأمين نيابة عن مانح الضمان وفي أن ترد له تكاليف ذلك التأمين
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  الحق في دفع الضرائب نيابة عن مانح الضمان  )ي(
. تقـع الضـرائب المقـدرة عـلى الموجـودات المرهونة ضمن مسؤولية مانح الضمان أيضا          -٢٧

لحــق في دفــع تلــك الضــرائب نــيابة عــن مــانح الضــمان ولكــن، ينــبغي تخويــل الدائــن المضــمون ا
وينـبغي اعتـبار ذلـك المـبلغ المدفـوع رسمـا معقولا             . لحمايـة حقـه الضـماني في تلـك الموجـودات          

 .يُتكبد في المحافظة على الموجودات المرهونة وأن يكون للدائن المضمون الحق في استرداده
 
  الحق في استرداد النفقات المعقولة )ك(

ــب -٢٨ ــرهونة       ين ــنفقات الضــرورية لحراســة الموجــودات الم ــانح الضــمان ال ــتحمل م غي أن ي
وإذا كــان الدائــن المضــمون الحائــز    . والعــناية بهــا عــندما تكــون في حــيازة الدائــن المضــمون      

لـلموجودات المـرهونة هـو الـذي تكـبد تلـك الـنفقات وكانـت بحكم واجب العناية الذي يقع                     
ومـن الأمـثلة عـلى    . د تلـك الـنفقات مـن مـانح الضـمان     عـلى عاتقـه، كـان له الحـق في اسـتردا       

أقساط ا مانح الضمان والتي للدائن المضمون الحق في استردادها،         التي يتحمله الـنفقات المعقولة    
 ). ٢٧انظر الفقرة (والضرائب المدفوعة ) ٢٦انظر الفقرة  (التأمين

لمتعلقة بالحفاظ  ويمكـن لاتفـاق الضـمان أن يـنص عـلى طـرق أخـرى لتوزيع النفقات ا                  -٢٩
كمــا أن اتفــاق الضــمان يمكــن أن يــنص عــلى أنــواع   . عــلى الموجــودات المــرهونة والعــناية بهــا 

أخـرى مـن الـنفقات الـتي مـن شـأنها أن تحمـي مصـالح الدائـن المضمون في الموجودات المرهونة                       
وحـتى وإن كانت تلك النفقات معقولة، فلا ينبغي أن يتحملها   . ولـيس مصـالح مـانح الضـمان       

إلا أن سـداد تلك النفقات يمكن أن يلقى على عاتق           . انح الضـمان بحكـم القـانون التكميـلي        م ـ
 .مانح الضمان إذا كان ذلك ما اتُّفِق عليه في اتفاق الضمان

 
  واجب إعادة الموجودات المرهونة )ل(

بعـد سـداد الالـتزام المضـمون بكاملـه، يجـب عـلى الدائن المضمون الحائز للموجودات                  -٣٠
وبمـا أنـه لا يمكـن للدائن المضمون الانسحاب من هذا            . ونة أن يعـيدها الى مـانح الضـمان        المـره 

 .الالتزام، يكون ذلك عادة جزءا من القاعدة الالزامية وليس من القاعدة التكميلية
 
  الضمان غير الحيازي ‘٢‘

جيع مـن الأهـداف السياسـاتية الرئيسـية لأي نظـام فعال بشأن المعاملات المضمونة تش            -٣١
انظر الفقرة (مـانح الضـمان الـذي تظل الموجودات المرهونة في حيازته على التصرف بمسؤولية        

وبالــتالي، فــإن السياســات الــتي تقــوم علــيها  ). A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.1 مــن الوثــيقة ٣٣
القواعــد التكميلــية بشــأن الضــمان غــير الحــيازي تهــدف الى زيــادة القــيمة الاقتصــادية المحــتملة    
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ــيقة ٢٨انظــر الفقــرة (ات مــانح الضــمان الى أقصــى حــدّ  لموجــود  /A/CN.9/WG.VI مــن الوث

WP.6/Add.1 .(        ــانح الضــمان في أغــراض ــتغلال موجــودات م ــن شــأن التشــجيع عــلى اس وم
كمـا ان المحافظـة على القيمة السابقة للتقصير   . اقتصـادية أن يـدرّ عـائدات عـلى مـانح الضـمان           

 المتمثل في زيادة قيمة تلك الموجودات الى أقصى حدّ          لـلموجودات المرهونة يتمشى مع الهدف     
 .لدى تحويلها الى أموال نقدية، لما فيه صالح الدائن المضمون

 
  واجب السماح للدائن المضمون بالمعاينة )أ(

ينــبغي أن يــتاح للدائــن المضــمون حــق تفقــد الأحــوال الــتي يحــتفظ فــيها بــالموجودات     -٣٢
ولهـذا الغـرض، ينـبغي الـزام مـانح الضـمان بالسماح             . ئـز لهـا   المـرهونة لـدى مـانح الضـمان الحا        

 .للدائن المضمون بمعاينة الموجودات المرهونة في كل الأوقات المعقولة
 
  واجب إبقاء الموجودات المرهونة مؤمّنا عليها تأمينا ملائما ودفع الضرائب )ب(

رهونة ابقاءها مؤمَّنا   يشـمل واجـب العـناية المـنوط بمانح الضمان الحائز للموجودات الم             -٣٣
وإذا تكبد الدائن المضمون هذه النفقات، . تأميـنا ملائمـا وكفالـة دفع ضرائب الممتلكات عنها      

كــان له الحــق في اســتردادها مــن مــانح الضــمان الــذي يكــون الــتزامه بــردها مضــمونا بــالحق       
 ).٢٧ و٢٦انظر الفقرتين (الضماني 

 
  وق في الموجودات المرهونةواجب اتخاذ خطوات للمحافظة على الحق )ج(

في حالـة الموجـودات المـرهونة غـير الملموسة، ومنها حق مانح الضمان في السداد على       -٣٤
مـثل حسـابات الإيـداع أو الجِعالات أو الحقوق بشأن البراءات أو حقوق              (شـكل مسـتحقات     

ناية اتخاذ  يشـمل العنصـر الرئيسـي مـن الـتزام مـانح الضـمان بالع              ) النشـر أو العلامـات المسـجلة      
الخطـوات اللازمـة لـلمحافظة عـلى تلـك الحقـوق، بصـرف النظر عما إذا كانت متمثلة بصك                     

 .قابل للتداول أم لا
 
  "الثمار المدنية"الحق في الحصول على العائدات أو على  )د(

أي زيـادات أو أربـاح تتأتى من الموجودات المرهونة التي يحوزها مانح الضمان، بغض                -٣٥
ــا إ  ــنظر عم ــائدات       ال ــية أو ع ــية أو طبيع ــارا مدن ــبر ثم ــك الموجــودات الإضــافية تعت ــت تل ذا كان

 /A/CN.9/WG.VIمــن الوثــيقة  ... للاطــلاع عــلى مناقشــة هــذه المســألة، انظــر الفقــرات       (

WP.9/Add.1(               فإنهـا تخضع تلقائيا للحق الضماني الذي يتمتع به الدائن المضمون، إلا إذا اتُّفق ،
 ).٢٣فقرة انظر ال. (على خلاف ذلك
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  واجب المحاسبة ومسك سجلات وافية بالغرض )ه(
اذا كانــت الموجــودات المــرهونة عــبارة عــن ممــتلكات مــدرّة للدخــل في حــيازة مــانح      -٣٦

الضـــمان، الى الحـــد الـــذي يشـــمل فـــيه الحـــق الضـــماني الإيـــرادات أو العـــائدات المتأتـــية مـــن   
ت وتقديم حسابات على    الموجـودات، يمكـن أن يشـمل واجـب مـانح الضـمان مسـك السجلا               

نحـو معقـول بشأن كيفية التصرف في العائدات المتأتية من الموجودات المضمونة وكيفية معاملة             
 .تلك العائدات

 
  الحق في استعمال الموجودات المرهونة والتصرف فيها ومزجها ومعالجتها وخلطها )و(

ا ومــزجها و معالجــتها لمــانح الضــمان الحائــز لــلموجودات المــرهونة الحــق في اســتعماله   -٣٧
ولا ينبغي، من حيث المبدأ، أن يكون لمانح الضمان الحق في   . وخلطهـا مـع موجـودات أخـرى       

لكـن يمكـن لمـانح الضــمان،    . التصـرف في الموجـودات المـرهونة مـن دون إذن الدائــن المضـمون     
لعادي بصـفة اسـتثنائية، التصـرف في الموجودات المرهونة طالما كان ذلك التصرف في السياق ا               

 ).A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.3من الوثيقة ... انظر الفقرات (لأعماله التجارية 

وعــندما يفضــي التصــرف في الموجــودات المــرهونة الى ســقوط الحــق الضــماني المــتعلق     -٣٨
للاطــلاع عــلى مناقشــة هــذه  (بــتلك الموجــودات، يمكــن لــلحق الضــماني أن يشــمل العــائدات  

 )A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add. 3من الوثيقة  ٤٧-٤١المسألة، انظر الفقرات 
 
  الحق في منح حق ضماني آخر في الموجودات ذاتها )ز(

ينـبغي أن يكـون لمـانح الضـمان الحـق في اعطـاء حـق ضـماني لاحـق بشأن موجودات                       -٣٩
 .مرهونة من قبل

 
  واجب الدائن المضمون في إلغاء التسجيل أو اتخاذ خطوات أخرى )ح(

مل بالالتزام المضمون، يجب على الدائن المضمون أن يحرر الموجودات          عـند الوفاء الكا    -٤٠
المـرهونة مـن الحـق الضـماني وأن يطلـب إلغاء تسجيل الحق الضماني أو أن يتخذ أي إجراءات                  

بما أنه (أخـرى مـن شـأنها أن تُشعر مانح الضمان بأن موجوداته لم تعد خاضعة للحق الضماني           
اب مــن هــذا الالــتزام، أن يكــون عــادة جــزءا مــن القــانون    لا يجــوز للدائــن المضــمون الانســح 

 ).الإلزامي وليس جزءا من القانون التكميلي
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  الضمان الحيازي وغير الحيازي ‘٣‘
  واجب العناية )أ(

عــندما تكــون الموجــودات المــرهونة ملموســة، يــتعلق واجــب العــناية أساســا بالحفــاظ     -٤١
وجـودات المـرهونة غـير ملموسـة، يشـمل واجب           وعـندما تكـون الم    ). ١٧انظـر الفقـرة     (علـيها   

العـناية مـن طـرف الدائـن المضـمون كـلا مـن الحفـاظ المـادي عـلى أي صـك واتخـاذ الخطوات                          
 ).٣٤ و١٩انظر أيضا الفقرتين (الضرورية للدفاع عن حق السداد المُدرَج في الصك وإنفاذه 

 
  عواجب مانح الضمان في التعويض عن تخفيض القيمة غير المتوق )ب(

إذا انخفضـت قــيمة الموجــودات المــرهونة انخفاضــا كـبيرا لأســباب لم يكــن مــن الممكــن    -٤٢
التنـبؤ بهـا وقـت إبـرام اتفـاق الضمان، قد يتعين على مانح الضمان أن يقدم ضمانا إضافيا للتعويض                  

 .تخفيض القيمة غير المتوقع والكبيرعن 

المــرهونة، بســبب مــرور الــزمن أو  أمــا بالنســبة للــتدهور المــتوقع في قــيمة الموجــودات    -٤٣
ظــروف الســوق، فقــد ترغــب الأطــراف في اتفــاق الضــمان في الــنص عــلى أنــه، إذا بلــغ ذلــك  

والا اعتبر يقـدم ضـمانا إضـافيا    الـتدهور حـدا منخفضـا جـدا، قـد يضـطر مـانح الضـمان الى أن            
 .الدائن المضمون ذلك التدهور في القيمة على أنه نتيجة تقصير

 
   الالتزام المضمون الة الحق الضماني معالحق في إح )ج(

يجـوز للدائـن المضـمون إحالـة الالتزام المضمون بكل حرية، وفي هذه الحالة تتبع إحالة                  -٤٤
اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات      من   ١٠انظـر مثلا، المادة     (الحـق الضـماني ذلـك عـادة         

 الحــالات، إحالــة الحــق الضــماني دون ؛ ويجــوز للدائــن المضــمون، في بعــضفي الــتجارة الدولــية
وبعد هذه الإحالة، يرث المحال والمنقول اليه كل        ). ٢٤إحالـة الالـتزام المضـمون؛ انظـر الفقـرة           

 .حقوق الدائن المضمون الأصلي والتزاماته
 
واجب الدائن المضمون في إعادة الموجودات المرهونة أو في أن التنازل عن الحق  )د(

  الضماني
وفـاء الكـامل بالالـتزام المضمون، يجب على الدائن المضمون الحائز للموجودات           بعـد ال   -٤٥

وفي حالــة الضــمان غــير الحــيازي  ). ٣٠انظــر الفقــرة (المــرهونة أن يعــيدها الى مــانح الضــمان  
المـدون في سـجل عمومـي، يـتعين عـلى الدائـن المضـمون أن يطلـب إلغـاء الحق الضماني أو أن                        

 ).٤٠انظر الفقرة (لموجودات المرهونة يوجه اشعارا بالتنازل عن ا
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  الملخص والتوصيات         -باء  
إن القواعـد التكميلـية المدرجـة في هـذا الفصـل تسعى الى توضيح حقوق الأطراف في                   -٤٦

ــتزاماتها الســابقة للتقصــير   ولا تخــص هــذه القواعــد إلا حقــوق الأطــراف    . اتفــاق الضــمان وال
ــبل التقصــير،     ــتعاقدية ق ــتزاماتها ال ــتثوال ــين       ناءباس ــة ب ــية والعلاق ــاق الضــمان الامتلاك ــار اتف آث

 . الأطراف بعد التقصير

ما لم يتفق على خلاف "وهـذه القواعـد تخويلـية لا إلزامـية بحيـث ينبغي أن تقرأ عبارة             -٤٧
. كديـباجة لكـل واحـد من الحقوق والواجبات المنوطة بالأطراف بموجب هذه القواعد             " ذلـك 

تخويلية لهذه القواعد في أنه يجوز للأطراف التنازل عن الحقوق          وتتمـثل إحـدى نتائج الطبيعة ال      
والالـتزامات المـنوطة بهـا أو تغـييرها، مـا لم يكـن هـذا التـنازل مخالفا للسياسة العامة أو متنازعا                       

 .مع مبدأ سائد بشأن حسن النية والإنصاف في المعاملة

ن المعاملات المضمونة   ومـن حيـث المـبدأ، ينـبغي أن تكـون الأطـراف في أي معاملـة م ـ                  -٤٨
) الــنظام العــام(حــرة في الاتفــاق عــلى شــروط علاقاتهــا في حــدود مــا تفرضــه السياســة العامــة   

فمـثلا، لا يمكن للدائن المضمون الحائز للموجودات المرهونة ألا يفي  . وحمايـة الأطـراف الثالـثة    
ــتزام الم       ــد ســداد الال ــانح الضــمان بع ــك الموجــودات الى م ــادة تل انظــر (ضــمون بواجــبه في إع

 ).٤٥ و٤٠ و٣٠الفقرات 

وينــبغي للدائــن المضــمون الحائــز لــلموجودات المــرهونة أن يُعــنى بــتلك الموجــودات         -٤٩
كما أن الدائن المضمون ملزم بالقيام بكل الاصلاحات . ويحـافظ علـيها ويبقـيها في حالة جيدة     

وجودات المرهونة الملموسة،   وفيما يتعلق بالم  . اللازمـة لإبقاء الموجودات المرهونة في تلك الحالة       
ينـبغي للدائـن المضـمون أن يُبقي تلك الموجودات على شكل يمكّن من التعرف عليها على نحو         

ــم ــبغي توســيع واجــب العــناية ليشــمل     . ملائ ــية، ين وإذا كانــت تلــك الموجــودات المــرهونة مثل
 . الالتزام بالمحافظة عليها في نفس الكمية والنوعية والقيمة

تـتكوّن الموجـودات المـرهونة مـن حـق مـانح الضـمان في السـداد نقـدا، سـواء           وعـندما   -٥٠
أكــان هــذا الحــق مشــمولا في صــك أم لا، ينــبغي أن يشــمل الــتزام العــناية مــن جانــب الدائــن    
 .المضمون واجب صون حقوق مانح الضمان إزاء أشخاص آخرين يتحملون مسؤولية ثانوية

ودات المـرهونة أن يسمح لمانح الضمان بمعاينة        وينـبغي للدائـن المضـمون الحائـز لـلموج          -٥١
ولدى الوفاء بالالتزام المضمون وفاء كاملا، ينبغي . تلـك الموجـودات في كـل الأوقات المعقولة       

 .للدائن المضمون أن يعيد الموجودات المرهونة الى مانح الضمان
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ي زيادات أو   ويجـوز تخويـل الدائـن المضـمون الحائز للموجودات المرهونة الاحتفاظ بأ             -٥٢
وعــندما تكــون العــائدات نقديــة، يمكــن  . أربــاح تــتأتى مــن تلــك الموجــودات كضــمان اضــافي 

 .للدائن المضمون أن يستعملها لسداد الالتزام المضمون أو أن يعيدها الى مانح الضمان

ولا يمكـن للدائـن المضـمون إنشـاء حق ضماني في الموجودات المرهونة التي في حوزته،           -٥٣
 .لات محدودةإلا في حا

ويجـب أن تـرد الى الدائـن المضـمون الـنفقات المعقولـة الـتي يتكـبدها لـدى أداء الالتزام             -٥٤
كما ينبغي أن يكون ). بمـا في ذلـك تكاليف التأمين ودفع الضرائب  (المـتعلق بالحراسـة والعـناية     

 .حق الدائن المضمون في استرداد تلك النفقات مضمونا بالموجودات المرهونة

 ســـياق الضـــمان غـــير الحـــيازي، ينـــبغي أن يكـــون مـــانح الضـــمان الـــذي تظـــل    وفي -٥٥
ولدى أداء هذا الواجب،    . الموجـودات المرهونة في حوزته ملزما أيضا بواجب الحراسة والعناية         

ــنفقات الضــرورية، مــثل أقســاط الــتأمين والضــرائب      يــتعين عــلى مــانح الضــمان أن يــتحمل ال
 .وسائر الرسوم

نح الضمان الحائز للموجودات المرهونة استعمالها ومزجها ومعالجتها        وينـبغي تخويل ما    -٥٦
وخلطهـــا مـــع موجـــودات أخـــرى، وكذلـــك التصـــرف في الموجـــودات المـــرهونة في الســـياق   

" الثمار المدنية"ويمكـن أن يمتد حق الضمان ليشمل العائدات أو     . الاعتـيادي لأعمالـه الـتجارية     
 .المتأتية من الموجودات المرهونة

 .يجوز لمانح الضمان الحائز للموجودات المرهونة أن يَمنح حقا ضمانيا لاحقا فيهاو -٥٧

وينـبغي لمـانح الضمان الحائز للموجودات المرهونة أن يسمح للدائن المضمون بتفقدها              -٥٨
وإذا كانــت الموجــودات المــرهونة مــدرّة للدخــل، كــان مــن واجــب مــانح  . في أوقــات معقولــة

 . طرق التصرف فيها وكيفية معاملة العائداتالضمان أن يدون بالتفصيل

وإذا كانـت الموجـودات المـرهونة غير ملموسة، امتد التزام مانح الضمان بالعناية لكي                -٥٩
يشـمل تأكـيد حقه في الحصول على السداد أو في الدفاع عن ذلك الحق أو في اتخاذ الخطوات                   

 .اللازمة لتحصيل ما هو مستحق له

تزام المضـمون وفـاء كـاملا، وجـب عـلى الدائـن المضمون أن يقدم                ولـدى الوفـاء بالال ـ     -٦٠
طلـبا لإلغـاء تسـجيل الحـق الضـماني أو أن يـتخذ أي خطـوة أخـرى ترمي الى إشعار الأطراف                       

 .الثالثة بأن الموجودات المرهونة لم تعد مرهونة
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